دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 279
       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين ، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

      اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآخوند للشيخ الأعظم رحمه الله وخلاصة المناقشة أنّ الشيخ الأعظم قال بحكومة الأمارة على الأصل العملي مع أنه في النظرة البدوية لا نرى نظرًا للأمارة إلى الأصل العملي أي لا تنفي مؤدى الأصل العملي فكيف تكون حاكمة والحال أنّ الحكومة لابد أن يكون الحاكم شارحًا ومفسرًا وموضحًا للدليل المحكوم ، الشيخ الأنصاري بيّن وجهًا دقيقًا للحكومة ، خلاصة هذا الوجه الدقيق للحكومة يتضح بالبيان التالي وهو أنّ الأمارة وإنْ لم تكن ناظرة وشارحة بادئ ذي بدء بالنسبة إلى الأصل العملي ولكن شارحية الأمارة بمعنى أنّ ثبوت الأمارة ينفي الأصل العملي ، كيف ينفي الأصل العملي ؟ إليكم المثال الآتي ؟ قلنا إذا شككنا في حلية لحم الغراب تجري أصالة الحل لكنه لو وردت روايات تقول إنّ لحم الغراب حرام فمعنى هذه الرواية أي حرمة لحم الغراب ما معناها ؟ معناها كالتالي معناها أنّ مؤدى الأصل العملي القائل بالحلية راح ينتفي فتكون الأمارة ناظرة إلى للأصل العملي بمعنى أنها نافية لمدلوله الدال على الحلية الأصل العملي فهي بهذا النحو تكون شارحة وموضحة ومفسرة للأصل العملي ، الآخوند يريد أن يرد هذا المبنى ويقول كلا يا شيخنا الأعظم الأمارة ليست بناظرة ومفسرة للأصل العملي أصلاً لا نظر لها ولكنها بطبيعتها الأمارة ماذا تعمل ؟ تثبت مؤداها ، إثبات مؤداها لازمه نفي مؤدى دليل الأصل العملي هذا لازم عقلي والدليل على أنّ هذا اللازم العقلي لو كانت الحكومة كذلك لو عكسنا وأجرينا الأصل العملي لكان أيضًا ينفي مؤدى الأمارة فهل يكون الأصل العملي حاكمًا على الأمارة بهذا النحو ، هذا ليست حكومة والخلاصة س الشيخ الأعظم اليوم نريد أن نعمق هذه النظرة أمس ما بيناه ، أمس ما بينّا هذه النظرية ، الشيخ الأعظم يقول ألم نقل يا آخوند أي يا تلميذنا ألم نقل أنّ الأمارة هي حجة في إثبات المدلول المطابقي لمؤداها وحجة في ماذا ؟ في نفي المداليل الالتزامية يعني لوازم الأمارة أيضًا حجة ألم نقل ذلك فيما تقدم فإذا كانت الأمارة باعتبار كاشفيتها عن الواقع مثبتة لمدلولها المطابقي واعتبار حجيتها نافية للازم الذي هو مؤد الأصل فتكون بنفي للازم الذي مؤدى الأصل تكون ناظرة للازم فتكون حاكمة ، هذا حقيقة وكنه ما يريده الشيخ الأعظم ، الشيخ الآخوند يقول حتى لو كنت يا شيخنا الأعظم تريد بحكومة الأمارة على الأصل العملي بمعنى حجية الأمارة بإثبات المدلول الالتزامي وحجية الأمارة في نفي مؤدى الأصل العملي الذي هو لازم ولوازم الأمارة أيضًا ماذا ؟ تثبت بالأمارة تريد هذا ؟ نقول لك أولاً لا نسلم أنّ الأمارة ماذا ؟ مؤداها الكشف لا نسلم بذلك بل نقول إنّ الأمارة ليست بكاشفة فقط منجزة ومعذرة على المبنى الحق فإذا كانت الأمارة ليست بكاشفة وإنما هي منجزة ومعذرة فلا نستطيع أن نقول إنّ الأمارة حجة في إثبات مدلولها الالتزامي ، بعَد ؟ إضافة ، سلمنا أنّ الأمارة حجة في إثبات مدلولها الالتزامي ولكن هذه الحجية هل هي المراد بالحكومة ؟ لا يا شيخنا الأعظم هذا حجة في إثبات اللازم العقلي صح الأمارة حجة في إثبات اللازم العقلي بس لابد أن تكون الحكومة مستفادة من خلال اللفظ وبست مستفادة من خلال اللزوم العقلي ، يعني يقول نسلم أنّ الأمارة تثبت المدلول المطابقي لمؤداها وتنفي مؤدى الأصل بالالتزام يغني إجراء أصالة الحل بس هذا لازم عقلي ونحن نريد بالحكومة من أين تستفاد ؟ من اللفظ وليس من خلال اللازم العقلي ، كيف يرد الآخوند على شيخه وأستاذه الشيخ الأعظم ؟ ولذلك يقول بعد ؟ بناء على ذلك وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدًا يعني دليل اعتبار الأمارة مو يلغي احتمال خلافها الذي هو مدلول ماذا ؟ دليل الأصل العملي كي يختلف الحال ويكون مفاده مفاد اعتبار دليل الأمارة بالأمارة نفي حكم الأصل العملي حتى نقول بهذا بنفيه لحكم الأصل العملي يكون ناظرًا وشارحًا ومفسرًا حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه ، هذه الضمائر ترجع إلى أي شيء ؟ إقرأ يا جناب الشيخ شف اشلون يرجع الضمائر ؟ حيث أنه ، حكم الأصل وإلاّ الأمارة ؟ حكم الأصل بخلاف مفاده ، مفاده شنهوا ؟ يعني بخلاف مفاد دليل الأصل الذي دال على اعتبار الأصل ، بخلاف مفاده في دليل الأصل مثل فقط على اعتبار هذا الدليل الدال على الأصل يقول مثلاً ماذا ؟ إذا شككت فأجري أصالة الحل ، لماذا ؟ لأجل أنّ الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه ، الحكم الواقعي المستفاد من دليل الأمارة وهو ماذا ؟ حكم احتمال خلافه يعني ما يلغي هذا الحكم الواقعي احتمال ما يخالفه وهو دليل الأصل والدليل على أنه ما يلغيه ، كيف ؟ هذا الذي قلنا تعجب وهو حكم الشك فيه واحتماله لأنّ أصلاً الأمارة ما تجيء في مورد إلاّ في الشك لأنّ الأمارة ما تفيد حكم ماذا ؟ قطعي معاي ؛ إلاّ بناءً على القول بأنّ ماذا ؟ بناءً على مبنى تتميم الكشف في الأمارة ، شيقول السيد هنا المروج ؟ حيث أنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده به ، شيقول ؟ ((حيث أنّ حكم العقل ....)) يريد يبين لنا مطلب يقول أنّ أحد الدليلين لماذا نجعل حاكمًا على الآخر بنظر الشيخ ؟ لأننا لو قلنا بحكومة الأمارة على الأصل العملي كانت الأمارة تلغي ترفع تلغي مؤدى الأصل العملي بخلاف العكس ، اعتبار دليل الأصل لا ينفي دليل الأمارة لماذا ؟ لأنه دليل الأصل يقول هذا المورد شنهوا ؟ حكم ظاهري يعني يلغي الشك واحتمال أن يثبت الحكم الواقعي بالأمارة فما يلغيه بخلاف الأمارة ولذلك يقول نحن نقول بحكومة دليل الأمارة باعتبار أنّ دليل الأمارة فيه إلغاء لدليل الأصل لا العكس لكن هذا ماذا ؟ بناءً على مبنى الشيخ الذي شرحناه فيما تقدم بناءً على العلمية ، الخلاصة يقول أنا أريد أن أوصلكم إلى مطلب فانقدح بذلك أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة بين مؤدى دليل الأصل العملي ومؤدى الأمارة إلاّ بالبيان الآخوندي ، شنهوا البيان الآخوندي ؟ الورود ، إلاّ بما أشرنا إليه سابقًا وآنفًا فلا تغفل هذا ولا تعارض أيضًا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر والنص هذا شرحناه ، الظاهر والنص قلنا ماذا ؟ يقدم شنهوا ؟ النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر وكذلك في العام والخاص والمطلق والمقيد لماذا ؟ حيث إنّ بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الظاهر ، قرينة على التصرف في العموم ، قرينة على التصرف في الإطلاق ، طيب ؛ والخلاصة مؤدى هذا : - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هو يقول بحسب تعريفهم للتعارض بأنه التنافي بين مدلولي الدليلين يصير ذا تعارض بس بحسب تعريفنا أنه التعارض هو التنافي بين الدليلين في مقام الإثبات هذا مش تعارض لأنّ العرف يتصرف في أحد الدليلين ولا يتحير ولا يرى وجود تعارض بين الدليلين والتنافي بين المدلولين مو هو التعارض وإلاّ لكان بين الدليل الحاكم والمحكوم تعارض بين المطلق والمقيد تعارض بين الخاص والعام تعارض بين الظاهر والأظهر تعارض والحال أنّ كل هذه الموارد خارجة عن التعارض ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، التعارض المستقر وغير المستقر أصلاً غير متعارضة ، العرف لا يراه متعارضة لماذا ؟ لأنه يوفق بينها يعني يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ، يقدم الدليل الأظهر على الظاهر والخاص على العام وهكذا ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، نعم ؛ يعني نحن في الحقيقة تعارض غير مستقر يعني مش التعارض الذي باصطلاحنا يعني البداية يبدو ظهورًا بدويًا أنهما متعارضان ولكنّ باعتبار أنّ العرف يوفق بينهما فينفي التعارض ، التعارض غير المستقر ، وبالجملة الآخوند يقول الأدلة في هذه الصور وإنْ كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلاّ أنهل غير متعارضنها أنهاة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات بحيث تبقى أثناء المحاورة ماذا ؟ متحيرة ، يقول نحن ما نرى تحيرًا بل نرى توافقًا وتلائمًا بين الدليلين بل بملاحظة المجموع ، ملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفًا هذا قلنا بملاحظة المجموع مثل شنهوا ؟ مثل ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة ، أو خصوص بعضها مثل العام والخاص يعني نقدم الخاص على العام بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيًا أو ظنيًا أو مختلفًا هذا الذي ذكرناه بالأمس قلنا في قواعد التعارض نحن لا ننظر في المتعارضين إلى قوة سند أحدهما لأنّ المدار في المتعارضين على ماذا ؟ على الاعتبار ولذلك إذا كان أحدهما قطعي في سنده كما مثلنا بـ(بأحل الله البيع) وكان آخره .. ظني في سنده مع ذلك نحن نقدم الظني سندًا على القطعي سندًا باعتبار أنه ماذا ؟ أما أنه خاص يعني يخصص ذلك العام أو أنه مقيد فيقيد الإطلاق أو أنه أظهر بحسب العرف بحيث لا يتحير العرف في حمله على ذلك العام أو المطلق أو الظهور ، طيب ؛ ولذلك قال رحمه الله لا فرق في هذه الأدلة التي ذكرناها بين أن يكون السند فيها قطعيًا أو ظنيًا أو مختلفًا كلها متعارضة قد يكون كلا السندين قطعي يعني كلاهما متواتر معاي ؛ أو كلا السندين ظني يعني حجة معتبرة أو أحدهما قطعي والآخر ظني ولكن مع ذلك يتعارضان يعني النوبة هنا لا نستطيع أن نوفق أو نحل التعارض بتقديم الأقوى سندًا ، وإنْ كان بحسب السند ظنيًا على الظاهر فيقدم النص أو الأظهر وإنْ كان بحسب السند ظنيًا على الظاهر الذي هو مثلاً الإطلاق أو العموم وإنْ كان قطعيًا ، طيب ؛ إذن متى يكون التعارض بحسب السند ؟ في غير هذه الموارد التي نحن أمكن الجمع فيها بالجمع الدلالي أو العرفي لأنه طرح كلا الجمعين الدلالي أو العرفي ولذلك يقول وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات ولا يمكن الجمع بين الدليلين كأن يقول أحدهما هذه الصلاة واجبة ، الصلاة أول الشهر واجبة ويقول الآخر مثلاً ماذا ؟ الصلاة أول الشهر حرام ، هذا واضح أنهما متعارضان لأنّ أحدهما يحكم بالحرمة والآخر يحكم بالوجوب ، فلابد أن نعلم بوجود تكاذب بين الدليلين في مرحلة السند ، هنا طبعًا ؛ ألمحنا في أول البحث إلى مطلب في غاية الأهمية قلنا إنّ الفقيه الذي يريد أن يستنبط الحكم الشرعي لابد أن يلحظ جهات متعددة للنص ، الجهة الأولى جهة السند يعني أن يكون السند معتبرًا من الناحية الشرعية ، الجهة الثانية أن يكون ظاهرًا في المدلول الذي سميناه أصالة الظهور ، الجهة الثالثة أن يكون الخبر أيضًا بالإضافة إلى تحقق كلتا الجهتين الاعتبار السندي وأصالة الظهور أيضًا أن يكون هذا السند فيه ماذا ؟ أصالة الجهة متحققة فيه بمعنى أنه لم يرد للتقية ، في بعض الأحاديث قد ترد مثلاً للتقية ، معاي ؛ كما في بعض الروايات الدالة على الوضوء يؤمر الإنسان بأن يتوضأ بوضوء العامة وسند صحيح ، معاي ؛ فهل هذا معنى أنّ الوضوء بكيفتين يعني بالمسح والغسل ؟ لا ، ليس كذلك ، من المعلوم أنّ ورود هذا النص الدال على الاكتفاء بهذه الكيفية الخاصة من الوضوء إنما ورد تقية يعني الجهة مو هي الجهة الحقيقية التي ورد النص فيها فإذا توافرت كلتا الثلاث الجهات السند وأصالة الظهور وأصالة الجهة أصبح الخبر يعني يمكن الاستناد إليه في مقام استنباط الحكم الشرعي ، طيب ؛ متى تكون هذه الرواية معارضة للرواية الأخرى ؟ إذا توافرت الجهات الثلاث ذي الرواية والجهات الثلاث في الرواية الأخرى وإلاّ لو فرضا أنّ الجهات الثلاث في الرواية سين وواحد ومتوافرة أما إحدى الجهتين في سين ع المعارضة لها أيهما تتقدم ؟ ما توافر فيها الجهات الثلاث ولذلك شوف شيقول الآخوند ؟ وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بحسب بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات ، اشلون يكون التعارض ؟ وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيًا دلالة وجهة فنقول مثلاً قطعًا أحد السندين كاذب لأنه ما يمكن تكون مثلاً خاصة إذا صدر عنه إمام واحد هذا نسميه ماذا ؟ ما يمكن كلتا الروايتين صادرة عن الإمام الصادق وأيضًا صادرة عن إمام العسكري مثلاً وإحداهما عن الباقر لأنّ الأئمة بحكم ماذا ؟ مصدر واحد قولهم واحد وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيًا دلالة وأيضًا ماذا ؟ ظاهر ف بيان الحكم الواقعي يعني ما يريد أنه لم يرد تقية ولذلك قال وجهة أو ظنيًا فيما إذا يكن التوفيق بينها بالتصرف في بعض هذه الجهات أو في الكل فقد نتصرف في بعضها نقول إحدى الجهات الذي مثلاً السند في إحدى الرواياتين ضعيف فنقدم الآخر الأقوى سندًا أو نتصرف في كلا الصدور نقول هذا الخبر مثلاً وإنْ كان من ناحية السند معتبر وأيضًا من جهة الدلالة ظاهر المراد كما قلنا في بعض الروايات الواردة وين ؟ في الوضوء في الغسل لكننا نعرف أنّ جهة الصدور غير حقيقية وإنما وردت تقية واضح هذه الفكرة التي يطرحها الآخوند ولذلك يقول فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند للكل ، جهة الصدور حقيقية وجهة الدلالة تامة ومع ذلك السند سليم يستحيل أن يرد عن المعصومين ع يستحيل أن يرد عنهم خبران يعارض أحدهما الآخر فمن أين يصير التعارض ؟ أما باعتبار أنّ الجهة غير حقيقية أو الدلالة غير تامة يعني مثلاً هناك نكتة لم ينقلها الراوي ، هناك قيد لم يتوجه إليه الراوي وهلم جرا من الأمور التي ستأتي الإشارة إلى بعضها لأنه حينئذ لا معنى التعبد للسند للكل إما للعلم بأحدهما يعني أحد الدليلين أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدوره الأدلة يعني هذا قد يستخدم الجمع المراد به التثنية بس الأفضل هنا نجعله مثنى مع إجمالهما فهنا يصير مجملين إذا كان كل الجهات الثلاث متحققة شتصير الرواية ؟ مجملة فيقع التعارض حينئذ بين ادلة السند كما لا يخفى ونقدم ماذا ؟ الأقوى سندًا .

       وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .
